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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١١٩ (أ) من جدول الأعمال المؤقت* 
مســـائل حقوق الإنسان: تنفيذ الصكوك 

  المتعلقة بحقوق الإنسان 
ـــة لحمايـــــة حقــــــوق جميــــع العمــال المــهاجرين  حالــــة الاتفاقيــــة الدولي

 وأفراد أسرهم 
  تقرير الأمين العام 

موجز 
اعتمـدت الجمعيـــة العامــة، بموجــب قرارهــا ١٥٨/٤٥، المــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٩٠، الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـــال المــهاجرين وأفــراد أســرهم، 
وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها، ودعـت الـدول الأعضـاء إلى النظـر في 

التوقيع على تلك الاتفاقية والتصديق عليها أو الانضمام إليها على سبيل الأولوية. 
وقد قُدم هذا التقرير عن حالة الاتفاقية عملا بقرار الجمعية العامـة ٢٠١/٥٧ المـؤرخ 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
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دعت الجمعية العامة في قرارها ٢٠١/٥٧ المؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢  - ١
جميع الدول الأعضاء الـتي لم تصـدق بعـد علـى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال 
المهاجرين وأفراد أسرهم (قرار الجمعية العامة ١٥٨/٤٥، المرفق) أن تنظـر علـى وجـه السـرعة 
في التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها أو الانضمام إليها كمسألة ذات أولويــة، وطلبـت إلى 
الأمين العام أن يتخذ جميع الترتيبات اللازمـة لكـي يتـم بسـرعة تشـكيل اللجنـة المعنيـة بحقـوق 
جميع المهاجرين وأفراد أسرهم المشــار إليـها في المـادة ٧٢ مـن الاتفاقيـة، حالمـا تدخـل الاتفاقيـة 
حـيز النفـاذ، وأهـابت بجميـع الـدول الأطـــراف أن تقــدم تقاريرهــا الدوريــة الأولى في الوقــت 
المحـدد؛ وطلبـت أيضـا إلى الأمـــين العــام أن يقــدم جميــع التســهيلات والمســاعدات الضروريــة 
للترويج للاتفاقية من خلال الحملة الإعلاميـة العالميـة عـن حقـوق الإنسـان وبرنـامج الخدمـات 
الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان؛ ورحبت بتزايد أنشطة الحملة العالميـة لإدخـال الاتفاقيـة 
حيز النفاذ، ودعت جميـع مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة ووكالاـا والمنظمـات الحكوميـة 
الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى مواصلة تكثيف جهودها بغـرض نشـر المعلومـات المتعلقـة 
بالاتفاقية وتعزيز فهم أهميتـها؛ وطلبـت إلى الأمـين العـام أن يقـدم تقريـرا مسـتكملا عـن حالـة 

الاتفاقية إلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين. 
ـــؤرخ ١٨ كــانون  عـلاوة علـى ذلـك، طلبـت الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٢١٨/٥٧ الم - ٢
الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، إلى جميع الدول الأعضاء أن تقوم، وفقا للنظام الدستوري لكل منـها، 
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميـع المـهاجرين بصـورة فعالـة، وفقـا للإعـلان العـالمي لحقـوق 
الإنسان والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، والتي يمكن أن تشمل الاتفاقية الدولية لحمايـة 

حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 
وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ بعـد إيـداع صـك التصديـق  - ٣

في ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
ـــران/يونيــه ٢٠٠٣، بلــغ عــدد الــدول الــتي صدقــت علــى الاتفاقيــة  وحـتى ١٠ حزي - ٤
٢٢ دولة هي: أذربيحان، إكـوادور، أوروغـواي، أوغنـدا، بلـيز، البوسـنة والهرسـك، بوليفيـا، 
الرأس الأخضر، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سيشـيل، طاجيكسـتان، غانـا، غواتيمـالا، 
ـــت علــى  غينيـا، الفلبـين، كولومبيـا، مـالي، مصـر، المغـرب، المكسـيك. وفضـلا عـن ذلـك وقّع
ــر،  الاتفاقيـة ١١ دولـة هـي: بـاراغواي، بنغلاديـش، بوركينـا فاسـو، تركيـا، توغـو، جـزر القم
سان تومي وبرينسيبي، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، غينيا – بيساو. وللاطلاع على مزيـد مـن 
التفاصيل بشأن الدول الموقّعة، أو المصدقـة علـى الاتفاقيـة أو المنضمـة إليـها يمكـن زيـارة موقـع 
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ويعتبر الترويج للمعاهدات الدوليـة لحقـوق الإنسـان، بمـا فيـها هـذه الاتفاقيـة، إحـدى  - ٥
الأولويات المستمرة لدى الأمين العام ومفوض الأمم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان. وبيـن 
A) أن اتسـاع نطـاق  الأمين العام، في تقريره المقدم إلى جمعية الأمم المتحدة للألفيـة (54/2000/
سيادة القانون هو الأساس لقدر كبـير مـن التقـدم الاجتمـاعي الـذي أحـرز في الألفيـة السـابقة 
إلا أنه ظل مشروعا غير مكتمل، وبخاصة على المستوى الدولي وأن توقيـع جميـع البلـدان علـى 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية من شـأنه أن يعـزز دعـم سـيادة القـانون. وفي هـذا اـال، دعـا 
الأمـين العـام في ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، اليـوم الـدولي للمـهاجرين، جميـــع الــدول 
ـــك في أقــرب وقــت  الأعضـاء الـتي لم تصـدق علـى الاتفاقيـة بعـد أو تنضـم إليـها، أن تفعـل ذل

ممكن، كوسيلة لكفالة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين على نحو تام وفعال. 
وجرى أيضا التأكيد على أهمية التصديق علـى الاتفاقيـة علـى الصعيـد الإقليمـي. فقـد  - ٦
A المؤرخ  G/RES.1898 (XXXI-0/02) حثت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية في قرارها
٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ المعنون �حقوق الإنسان لجميـع العمـال المـهاجرين وأفـراد أسـرهم� 
الدول الأعضاء في المنظمة على النظر في التوقيـع علـى جميـع صكـوك حقـوق الإنسـان للبلـدان 
الأمريكية، فضلا عن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميـع العمـال المـهاجرين وأفـراد أسـرهم، 

أو التصديق عليها، أو الانضمام إليها. 
علاوة على ذلـك، واصلـت اللجنـة التوجيهيـة الدوليـة للحملـة العالميـة للتصديـق علـى  - ٧
اتفاقية حقوق المهاجرين التي أُنشئت في آذار/مارس ١٩٩٨ لغرض إعداد حملة عالميـة للـترويج 
للتصديق على الاتفاقية وإدخالها حيز النفاذ وللوصول ا إلى الجمـهور للاضطـلاع بأنشـطتها، 
بمـا في ذلـك مـن خـلال اللجـان الوطنيـة النظـيرة. وواصلـــت مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق 
الإنسان مشاركتها في المبادرة ودعمها. وأثناء انعقـاد الـدورة الرابعـة والثمـانين لـس المنظمـة 
الدولية للهجرة، نظمت اللجنة التوجيهية في ٣ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، جلسـة إحاطـة 
هدفت إلى الترويج للتصديق على الاتفاقية. وخـــلال انعقاد الــدورة التاسـعة والخمسـين للجنـة 
حقـوق الإنســـان نظمــت اللجنــة التوجيهيــة لحقــوق الإنســان والمكتــب في ٩ نيســان/أبريــل 

٢٠٠٣، مناقشة عامة هدفت أيضا إلى الترويج للتصديق على الاتفاقية.  
وفي ١ تموز/يوليه ٢٠٠٣، نظمت اللجنة التوجيهية فريقا للاحتفال بدخـول الاتفاقيـة  - ٨
حـيز النفـاذ. وكـان مـن بـين المتحدثـين المفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان بالوكالـــة، والمقــررة 
الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين وممثلين من منظمة العمـل الدوليـة، والمنظمـة الدوليـة 
للـهجرة، واليونســـكو. وذكــر المفــوض الســامي بالوكالــة، في بيانــه الاســتهلالي أن الــترويج 
للاتفاقية يجب أن يعتبر جهدا إضافيا للتأكيد على سيادة القـانون، وخاصـة بالنسـبة موعـات 
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من قبيل المهاجرين، الذين يتعرضـون في معظـم الأحيـان إلى إسـاءة حقوقـهم وحرمـام منـها، 
وأكد على ضرورة تعزيز سيادة القانون والديمقراطية في ظل وضع العولمة الحـالي. وفي المناسـبة 
ذاا، صدر عن الرؤساء التنفيذيين لمنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للـهجرة، ومفوضيـة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونسكو، بيان مشترك، رحب بدخول الاتفاقية حـيز النفـاذ، 
وأعرب عن التزام المكاتب للعمل على زيادة التعـاون والمشـاركة في الأنشـطة المتعلقـة بـالهجرة 
وحقوق الإنسان. وأعدت نشرات وملصقـات عـن الاتفاقيـة وقـامت المفوضيـة بتوزيعـها لهـذه 

المناسبة. 
وواصلت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمـهاجرين في إطـار الولايـة الموكولـة  - ٩
لهـا مـن لجنـة حقـوق الإنسـان الـــترويج للانضمــام إلى الاتفاقيــة. وفي عــام ٢٠٠٢، شــاركت 
المقـررة الخاصـــة في عــدة مؤتمــرات وحلقــات دراســية ومناســبات أخــرى، وألقــت كلمــات 
وأعطت محاضرات أكدت فيها مـن جديـد علـى أهميـة التصديـق علـى الاتفاقيـة لتوفـير الحمايـة 

الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين. 
وأخيرا، واصلت الأمانة العامة بذل الجــهود مـن خـلال برنـامج الخدمـات الاستشـارية  - ١٠
في ميدان حقوق الإنسان، لإقامة حوار مع الدول التي لم تنضم إلى المعاهدات الدوليـة لحقـوق 
الإنسان، بما فيها الاتفاقية. واستمرت حلقات العمل عن التصديق وتقديم التقارير إلى الهيئـات 
المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان التي نظمتها مفوضية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، 

تشدد على أهمية تصديق الاتفاقية. 
 


